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[bookmark: _GoBack]أصبحت عملية الاستشارة جد ضرورية داخل الانظمة السياسية وتعتبر المرشد الأساسي ، لذا تم استحداث هيئات استشارية متعددة تعمل على توفير المعلومات و إجراء الدراسات وتقديم الحلول والبدائل في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها ، كما تعد الوظيفة الاستشارية للمجلس وظيفة محدودة ، تقتصر على أخذ الحكومة برأيه في المسائل والأمور ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية ، الى جانب ذلك أن المجلس كغيره من الهيئات الاستشارية في الجزائر ، رأيه لا يأخذ صفة الإلزامية أو الرأي المطابق ، وتبقى آراؤه و استشاراته غير ملزمة للرئاسة ، وللحكومة مطلق الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ بها.
كما يعد المجلس من بين الهيئات الاستشارية الرئيسية، وهو مثال للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمثقفين.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يعاني من العديد من المشاكل التي تعطل عمله في إجراء تقييمات فعالة من أهمها أنه لا يتم وضع معايير مرجعية عند صياغة البرنامج والسياسات التي يتم إعتمادها عند التقييم بسبب غياب ثقافة تقييمية لدى السياسيين والبيروقراطيين على حد سواء، بالإضافة الى ضعف الجهاز الاحصائي في الجزائر مقارنة بأهمية المعلومات والبيانات.
كما أننا نستخلص من خلال دراستنا أن المجلس أسندت له مهمة غاية في الأهمية، وهذا بإجراء مشاورات مع الاحزاب والجمعيات، وكذا مع الأكاديميين الذين يعملون في مجالات مختلفة ، إلا أنه يبقى دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ضعيفا وهذا لعدم امتلاك جميع الهيئات الاستشارية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه ،لذا ومن خلال دراستنا نقترح ما يلي:
· إستحداث طريقة للتواصل بين الهيئات الاستشارية والمواطن بهدف التعرف على المشاكل ودراستها ومعالجتها. 
· الآراء الاستشارية التي يقدمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يجب أن تأخذ صفة الإلزامية، في مجالات تحدد على سبيل الحصر
· توسيع رقعة التواصل بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وهيئات أخرى لها علاقة بالمواطن ومشاغله (المجالس الشعبية المنتخبة)، المجتمع المدني الأحزاب لإضفاء الطابع الديمقراطية التشاركية.
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